








ويتبيّن أنَّ اللجوء إلى المحامي أو إلى المحكمة، يبقى من أضعف الاحتمالات، مهما كان   -
حجم الأسرة.

٥- هل أنَّ قرار القاصر الذي إتخذته بالموافقة على تزويجها: كان صائباً أم خطاً؟
توزعت إجابات أفراد العينة حول تقييم موافقتهن (السابقة) على الزواج المبكر كما يلي:

إنَّ طبيعة العلاقات السائدة حالياً بين الزوجين، وكذلك واقع تصرفات الزوج تجاه زوجته، يُثبتان 
التطابق الكلي للمعطيات مع إتجاه التقييم، فقد أوصل الزواج قرابة ٥٠٪ من الزيجات القاصرات 
إلى التفاهم والشعور بالاستقرار، فمن الطبيعي أنَّ يعتبرّن تجربتهن ناجحة وبالتالي قرارهن صائباً.

أما اللواتي يُعاني مع زوج يُؤكد كل يوم سلبية، ويُثبّت تسببه بالمشاكل وإخلاله بالتزاماته الأدبية 
والأخلاقية تجاه زوجته وإطاحته بالتوازن وإشاعته للخوف والقلق عندها، ونسبتهن، كما لاحظناها 
في فقرات سابقة تصل إلى ٣٠٪، تعيش فيها الزوجات حالة تأرجح وعدم ثبات الزوج على أسلوب 
دائم للتعامل الإيجابي، فهن في ضياع كامل ولم يحسمّن أمرهن وبالتالي ما زلن ينتظرن أن تنجح 

تجربتهن.
فما هي حقيقة مواقفهن حيال هذه النتيجة، التي وصل إليها زواجهن وماذا عن مشاعرهن   -

إزاء ذلك؟
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الموقف من تفاصيل حياتهن الزوجية، توزّعت الإجابات على الشكل التالي: 

تتطابق المشاعر والمواقف المعلنة من التجربة مع النتائج المحصّلة من قبل الزوجات في ميادين 
واستقرار، وعدم  لهن من طمأنينة  تحقّق  ما  بمقدار  يرتبطان  والقبول  فالرضا  المعيشية.  حياتهن 
الرضا والرفض هما النتيجة الحتمية للإنتهاكات التي لحقت بهن، ومما تسببه لهن من توتر وقلق.
اكدت البيانات الإحصائية والمعطيات النوعية التي جمعتها الدراسة أنَّ نسبة عالية من الفتيات 
المتلاحق سواء على مستوى  قد واجهّن صعوبات في حملهن  المبكر،  للتزويج  اللواتي خضعن 
الجنين، قبل  بارتفاع نسب الإصابة بمشاكل ومضاعفات عند تطور  الجنين، أو  أم  صحة الأم 
الولادة وأثناءها، وقد اضطر الأطباء في حالات معينة لإجراء عمليات إجهاض أو القيام بولادات 

قيصرية لأسباب منها:
عدم اكتمال نمو الحوض عند القاصر الحامل. مما ينعكس على نسبة المواليد الأحياء حيث أنها 

أقل من نسبتهم عند الزوجات البالغات.
سلبية  الزوج  ذهن  وفي  أسرهن  مخيلة  في  صورتهن  أنَّ  الحرّة  باللقاءات  المشاركات  وصرّحت 
وضعيفة ويُسيطر عليها التبخيس من مستوى إدراكهم وفهمهن وحتى ذكائهن. وقد انعكس ذلك على 
الأسرة  محيط  أومع  عائلته  أومع  الزوج  مع  سواء  علاقات  من  تبادلوه  أو  ثقة  من  حازوه  ما 
الاجتماعي، وتمثّل بضعف الاعتماد على الزوجات الصغيرات والنظر إليهن بأنَّ خبرتهن ناقصة، 

يُصاحبها هذا التقييم مع مرور الزمن والوقت.

 
 %

 107 69,9 

 46 30,1 
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ولا تُخفي نسبة عالية من الزواجات القاصرات خيبتهن، وعدم رضاهن عن حياتهن اليومية وما 
يُحققونه فيها.



الموقف من السماح بعقد زواج دون السن. المحور الخامس: 
ذكرنا في فقرات سابقة(١)  أنَّ قوانين الزواج المرعية الإجراء في لبنان ليست متّفقة على سن معينة 
موحدّة لزواج الفتاة، وهي تتراوح ما بين التاسعة والثامنةعشرة تبعاً لما يُحدّده المذهب الذي تنتمي 
القاضي  إلى  السن  هذه  تجاوز  على  الموافقة  وتعود صلاحية  الزواج.  تعقد  التي  المحكمة  إليه 

الشرعي، بناءً على طلب يُقدّمه ولي الفتاة.
لبنان. وقد تضمنّت الاستمارة سؤالاً عما  المحاكم الشرعية في  المسار مرعي الإجراء في  وهذا 

تحمّله الأهل من أجل الحصول على موافقة القاضي، فتوزّعت الإجابات على الصورة التالية:

١ - تفاصيل تفوت السن عند الزواج مذكورة في فقرات سابقة راجع ص: ١١ من الدراسة. 

   

 
 

 

    

 93 41 30 41,3 42,3 

 122 53,7 55 52,9 55,8 

 1 0,4   0,7 

 7 3,1 15  2,5 

   14 1,8  5,8 0,6 

 227 100 , 0 100 , 0 100 , 0 100 , 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

25 :

 

 

41%

53.70%

0.40% 3.10% 1.80%
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 13,5 58,1 10,2 10,8 7,4 100 , 0 %

 

المسألة محسومة بالنسبة لـ ٥٣ إلى ٥٩٪ من الجمهور، حيث أنهم يعتبرون أنَّ المرجعية هي 
للمحكمة الشرعية، في موضوع الترخيص طالما هي تُسهّل إعطائه، وتبقى نسبة من ٤١ إلى ٤٧

هذه  يملك  أن  يجب  أحد  لا  أنَّ  يعتقد  فبعضهم  المبكر،  الزواج  حيال  مترددة  الجمهور  من   ٪
الصلاحية، وأنه يجب التقيّد بالسن المحدد، وبعضهم الآخر يجد القضاء المدني هو المرجعية، 
يُجسّد مصلحة  ما  على  واطلاعه  قربه  بسبب  جاء  الأحداث  بشؤون  المختص  القاضي  وتحديد 

الحدث الفضلى، بالنسبة لتزويجه أو لغير ذلك.
وعند إفتراض أنَّ المحكمة وضعت إجراءات إضافية من شأنها تأخير عقد الزواج قبل السن، فما 

هو السلوك الذي تتخذه الأسرة؟

من الواضح أنَّ الحصول على الموافقة لتخفيض السن والإذن لإجراء العقد هي مسألة إجرائية 
شكلية، وأنها تمّت في أكثر من ٩٤٪ من الحالات ببساطة وسهولة، ولم يختلف الأمر في محكمة 
بيروت والمناطق المدينية عن ما جرى في بقية المحاكم، حيث لا تختلف الإجراءات ولا التوجّهات 

العامة تجاه الموضوع.
أما عن مواقف أهالي البنات المعنيات بلجوء القانون إلى تغييّر الجهة التي تمنح الإذن بالترخيص 

فتمّت الإجابات على الصورة التالية:
الجهة الصالحة للموافقة حسب رأي الفتاة المعنية ووليها:
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تفاعلت القاصرات إيجابياً مع شروط تقييد الزواج المبكر وضبطه، فأكثر من٧٠٪ منهن إرتضين 
تأخير الزواج أو حتى إلغاء مشروعه، مقابل ٢٥٪ منهن آثرّن المداورة والإصرار على عقده. 

فما هو العامل المؤثّر على هذا الموقف؟   -
عمر الفتاة المعنية بالزواج أو الحالة الاقتصادية للأسرة؟  -

موقف القاصرات في حال وضع إجراءات من قبل المحكمة لتأجيل الزواج بسبب عمرها.

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 13,5 59,5 10,8 10,8 5,4 100 , 0 

18- 20 20,5 54,5 13,6 6,8 4,5 100 . 0 

21- 23 12,8 61,5 10,3 5,1 10,3 100 , 0 

24- 27 3,6 57,1 3,6 25,0 10,7 100 , 0 
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يبدو أنَّ الإجراءات التي تُؤخّر إعطاء الإذن بعقد الزواج مقبولة طالما هي محصورة بفئة العمر 
الدنيا، ولكن عندما تطال الفئات العمرية الأكبر، يتحول الموقف إلى المداورة وعدم التقيّد، لأنه 

ربما يؤدي خسارة فرص مفترضة للزواج.
موقف القاصر في حال وضع إجراءات من قبل المحكمة لتأجيل الزواج حسب الحالة الإقتصادية 

للأسرة:

يُلاحظ أنَّ الحالة الاقتصادية المتوسطة للأسرة تضغط عليها للتمسّك بفرصة عقد الزواج المبكر، 
بدليل أنها تُشكّل أقل نسبة تؤيّد إلغاء المشروع (١٠٪)، وأكبر نسبة توافق على التأخير، فهي 
تعتقدّ أنه لا ينبغي التفريط بالفرصة التي قد تُخرجها من حالتها المادية الصعبة. أما بالنسبة إلى 
شرائح الأسر الفقيرة والمعدمة، فلا شيء سيُغيّر من الواقع بالنسبة إليها لذلك فهي لا تُعارض 

الإجراءات.
وتذهب المستجوبات اللواتي مررن بالتجربة إلى تقديم نصيحة إلى الصديقات في حال صدور 

قانون يُقيّد حدود الإذن، ويمنع عقد زواج دون سن الحد الأدنى وتتضمن النصيحة:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   28,6 42,9  7,1 21,4 100 , 0 

 12,2 63,4 14,6 7,3 2,4 100 . 0 

 10,8 59,0 9,6 13,3 7,2 100 , 0 

 22,2 44,4 11,1 11,1 11,1 100 , 0 

%

       

71,316,712,0

 

% % %



ويشمل هذا الاتجاه جميع فئات أعمار الفتيات، ومهما كانت مناطق إنتمائهن الجغرافي:
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 71,4 28,6  

 69,8 25,6 4,7 

 72,0 10,8 17,2 

 



يُبدي الرأي العام، بمعظم فئاته وخصائصه العمرية والاقتصادية تأييده لصدور قانون يُحدّد السن 
أما  بين ٦٩٪ و٧٢٪،  ما  تتراوح  الجمهور  هذا  ونسبة  لبنان،  في  الجنسين  لدى  للزواج  الأدنى 
الجمهور الرافض فنسبته ٤٪ إلى ١٧٪، إلى جانب ذلك يجب توعية فئة يتراوح حجمها ما بين ١٠

المناطق  جميع  في  ويتواجدون  رفضه،  أو  قبوله  بين  المترددين  المعنيات،  أهل  من  و٢٨٪   ٪
والمحافظات.

ومن الملفت للإنتباه ما يتضمنه الجدول اللاحق عن خُلاصة نصيحة الفتاة المعنية لصديقتها التي 
تطلب رأيها: هل تقبل بعرض تزويج مبكر مطروح عليها؟

نصيحة بخصوص الزواج المبكر من فتيات تزوجن دون السن إلى صديقاتهن:

يُلخص هذا الجدول، بصورة أمينة، الإتجاهات العامة حيال الموقف من الزواج المبكر:
تحولت نسبة تقارب ٢٧٪ من الجمهور المعني، إلى فئة مؤيدة للقانون المرتقب،  أ - 

وتوافق على الانتظار حتى بلوغ الفتاة سن ١٨ سنة لعقد زواجها.
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ثبتت الفئة الرافضة، للزواج المبكر، رفضاً باتاً، عند نسبة ٢٧٪ من الجمهور، وهو ما  ب - 
        يرفع من حجم الجمهور المؤيد للقانون إلى ٥٤٪.

تراجعت الفئة المؤيدة للزواج المبكر دون شروط إلى ما يُعادل ١٤,٣٪ من المعنيات . ج- 
ظهرت فئة حجمها ٣١,٧٪ تدعو إلى ضرورة التقيّد بشروط معينة عند عقد الزواج  د- 

        المبكر. 
هذا الواقع، يُخفض من نسبة الجمهور الرافض لتعيين حد أدنى للسن عند الزواج، ليبلغ  

.٪٤٦        

التوزّع يؤكد أنَّ الجمهور المعني صار يُشكّل بيئة حاضنة ومؤيدة لضبط التزويج المبكر  هذا 
الزواج وفق  للعمر عند  أدنى  المعيّن كحد  السن  الفتاة عمر ١٨ سنة، وهو  تبلغ  وتجميده كي 

الاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان.



استنتاجات وتوصيات:
أظهرت معطيات الاستقصاء الميداني أنَّ الزواج المبكر ظاهرة يتقلّص حجمها، فبعد أن كانت 
تُشكل ١٦٪ من مجمل عقود الزواج قبل أربع عقود، وصل إلى أقل من ٥٪ حالياً على المستوى 
الوطني مع تفاوت شديد بين المناطق. إنها تتكرر بوتيرة شبه عالية في المناطق الريفية الزراعية 
التي ينخفض بين سكانها معدّلات إلتحاق الأبناء بالمدارس، ويقّل إنتشارها في غير الزراعية وتندر 

في المدن.
إنَّ المستويات المتوسطة والمنخفضة من التعليم يجعل متحصّليها من الجنسين عاجزين عن تأمين 
فرص عمل ودخل كافيين لهم، ويُعانون طيلة حياتهم من إنخفاض قدراتهم على تلبية إحتياجاتهم 

الأساسية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والزواج والترفيه.
والذهني  والأسري  الاجتماعي  وسلوكهم  الناس  تصرّفات  ويوجّه  الفقر،  يتحكّم  البيئة  هذه  في 
والإنجابي وغالباً ما ينحو نحو الصيغ البسيطة التي يتم تناولها بسهولة، وهي تتضمن كل ما هو 
شائع ومتكرر، وتستقوي بالتقاليد والعادات التي تُشكّل لكل الأزمات والصعوبات والمشاكل التي 
المديين  على  بنتائجه  أو  إتخذه  الذي  السلوك  لإنعكاس  التبصّر  دون  فيها،  المقيمون  يواجهها 

المتوسط والبعيد.
فرصة  فيه  ويجدون  مادياً،  المتعثّرون  الأولياء  عنه  يبحث  سعيداً  حدثاً  زال  ما  المبكر  فالزواج 
للتخفيف عن كاهلهم تكاليف الأعباء المعيشية المتوجبة عليهم نحو البنات من أبنائهم، كما توفّر 
البديل (الزوج المنتظر) الذي يحمّلونه مسؤولية مراقبة سلوك البنات اللواتي تمَّ بلوغهن البيولوجي 
اللواتي  بناتهم  للتشدّد تجاه حركة  الوالدين، ويدعوهما  القلق لدى  البلوغ يرفع من مستويات  لأنَّ 

يتحوّلن تلقائياً إلى مشاريع زواج بسبب التركيبة الاجتماعية البسيطة.
كما تجد فيه الفتاة المكتملة أنثوياً فرصةً، تأمل أن تسنح لها بالإنتقال من عائلة واسعة فضفاضة 

لا تصل إلى الاكتفاء، إلى أسرة محدّدة صغيرة تملك فيها شيئاً من الحرية والكيان الخاص.
ولكن سرعان ما يتبيّن لها، أنَّ هذا الزواج المبكر ترتّبت عنه مجموعة من المشاكل أشد وأقسى، 
وهي تظهر عند المباشرة المبكرة بممارسة الحياة الجنسية، فتؤدي إلى الحمل وإلى نمو الجنين 
وولادته بطريقة قد لا تكون طبيعية أو سهلة، أو إلى الإجهاض، مما يُعرّضّ القاصرة إلى الإصابة 

بالالتهابات والتشوهات.



هذا ما يحصل على الصعيد الجسدي، أما على بقية الصعد لا تنجح الأم الصغيرة في رعاية 
الطفل ومراقبة نموه وتنشئته مع ما يُصاحب كل ذلك من إضطرارها للإنخراط في شبكة معقّدة من 
الصلات والأدوار مع الزوج، وإقامة علاقات جديدة مع الوسط الاجتماعي الذي يُحيط بها، ويرصد 
والتعلّم  الرعاية  إلى  وتحتاج  الطفولة،  مرحلة  في طور  زالت  ما  أنها  رغم  لمحاسبتها  تحركاتها 

والتدريب كي تتحضّر للقيام بأدوار الراشدين في عالمٍ شديد التعقيد والتطلّب. 

إنَّ الأزمة وبالأحرى الأزمات التي تنشأ بسبب الزواج المبكر لا تتمثّل فقط في استعجال الجسد 
الصغير للفتاة كي يقوم بأدواره في ممارسة الجنس والحمل والولادة، بكل ما يعنيه ذلك من إعتداء 
وانتهاك واغتصاب للطفولة، بل هو أولاً وقبل كل شيء إعلان صارخ من قِبَل سلطات المجتمع 
المستهدفة،  العمرية  الفئة  لهذه  والرعاية  الاهتمام  عن  عجزها  عن  الدينية  ومؤسساته  الرسمية 
على  وحصولهم  النضج  اكتمال  في  حقهم  خصوصاً،  منهم  والفتيات  عموماً  الأطفال  وإعطاء 
كفايتهم من اللعب والعاطفة والفرح والتعليم ضمن مسار طبيعي وفي الوقت المناسب، وتنشئتهم 
للتغلّب على الصعوبات والتعامل بنجاح مع الأوضاع المتقهقرة إقتصادياً واجتماعياً وفكرياً في 

البلاد بما يُساعدهم على الخروج من مواقع الفقر والتطرّف والتخلّف.

إنَّ تحديد الثامنة عشرة كحد أدنى للسن عند الزواج قانوناً، ليس إنتهاكاً لنظام الزواج بل هو شكلٌ 
من الحماية الأولية لشرائح إجتماعية واسعة معنية حالياً من نتائج دفعها باكراً للوقوع في براثن 
المرض والمعاناة والتقصير والنزاعات، وإضعافاً لاحتمالات كثرة الإنجاب، كنتيجة للزواج المبكر 
ولحالات وفيات الأمهات وحرمان الأطفال من الاهتمام اللازم بسبب جهل الأم الصغيرة بتوفيره، 

فتتضاعف نتيجةً لذلك معاناة الأطفال أيضاً.

وفي مرحلة لاحقة عندما تكون الأم قد أصبحت أكثر نضجاً يكون عدد الأطفال الذين أنجبتهم قد 
العائلة  إلى أنَّ ما يترتب عن إعالة هذه  المحدودة على الاهتمام بهم إضافةً  إمكاناتها  تخطّى 
الفضفاضة يفوق القدرة المادية المتواضعة للأب، فتعيش على الحد الأدنى بجانب خط الفقر، 
ويُعاد إنتاج الوضعية التي إنطلقت الأم منها، ويدور الأولاد ضمن الدائرة المغلقة نفسها، فالفقر 

ينتج الفقر، والمعاناة تتوالى وتتوالد.
إنه لابدَّ من إختراق هذه السلسلة وتغيير الوضع، فكيف يتم ذلك؟



قد يكون في:
العائلة  معيشة  ظروف  مثل  معيّن،  جانب  من  تُحسّن  موضعية  محدّدة  خدمات  تقديم  أ - 

الفضفاضة.
التطبيق الفعلي لقانون إلزامية التعليم للجنسين حتى عمر ١٥ سنة الذي أُقرّ مؤخّراً والتأكيد  ب - 

        على إلتزام الفتيات به.
تأمين فرص تدريب الفتيات على أعمالٍ مهنية قبل الزواج. ج- 

إقرار بعض المشاريع الهادفة إلى التنمية المحلية. د- 
سَنّ قانون يُحدّد سن الثامنةعشرة كحد أدنى للعمر عند الزواج. هـ- 

        وبانتظار ذلك لابدَّ من مبادرة الجمعيات إلى:
تنفيذ مشروع لتوعية الفتيات القاصرات بمضار الزواج المبكر وآثاره السلبية على سلامتهن      -١

        الجسدية والنفسية والاجتماعية.
إعداد مشروع لتزويد المقدمين على الزواج من الجنسين بمعلومات متنوعة تُساعدهم على   -٢

        حماية أنفسهم من المشاكل والأمراض الجنسية الناجمة عن الزواج.

إنَّ إعتماد هذه المقترحات كمطالب أهلية أو الموافقة على أحدها أو على مجملها من شأنه أن 
يؤمّن إختراق الحلقة الضعيفة لكسر أسطوانة تناسل الفقر أو التخفيف من إنتاجه، وإيقاف المعاناة 

الجهنمية التي لا تنتهي للأم والأبناء والأسرة.


